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 ((دراسة تطبيقية في عينة من المحافظات العراقية))

Evaluation the effectiveness of control the performance of local 

governments in the light of some of the requirements of SOX Act 
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 09/3/2102تاريخ قبول النشر:          22/2/2102تاريخ استلام البحث: 
 المستخلص :

تزداد أهمية الرقابة الداخلية بزيادة حجم الاعمال التي تقوم بها الوحدة، وان تنفيذ الحكومات المحلية     

الى ان يكون للرقابة الداخلية دور مهم في تنفيذ تلك الحكومات  لجزء من الموازنة الاستثمارية دعى

وذلك تقويم فاعلية هذا النوع من الرقابة يتركز على ، من هنا فان هدف البحث للمهام الملقاة على عاتقها

أن . وقد استند البحث الى فرضية مفادها SOX) )لبات التي جاء بها قانون في ضوء بعض المتط

يقود الى تفعيل الرقابة على المال العام عند  SOXالمحلية ببعض ما جاء به قانون  التزام الحكومات

 .تنفيذ الموازنة من قبل تلك الحكومات

أما  ،على ماهية الرقابة على المال العامالتعرف على الأول  تركز حاورثلاثة م البحث ضمنوقد ت  

الثالث  حور، أما المالتي يتضمنها هذا القانون مع إجراءات الرقابة SOXالثاني فتناول قانون  حورالم

لعينة من المحلية  اتالحكومللعمل الرقابي على أداء  تحليليةفتضمن الجانب العملي من خلال دراسة 

 وضع التوصيات المناسبة لها. تمو . وخلص البحث إلى جملة استنتاجاتالمحافظات العراقية

Abstract: 

The control is of great importance in the administrative process and is one of 

the most important pillars of this process, and must regulate the process 

control makes them an effective tool in developing and directing 

administrative activity its entities different, so research aims to attempt to 

evaluate the effectiveness of control of the performance of local governments 

represented by the implementation of the general budget and determine points 

by which they can improve and develop the control performance in the light 

of some of the requirements that come with the Sarbanes - Oxley (SOX). The 

research is based on hypothesis that they are the commitment of local 

governments, somewhat it comes with SOX law leads to the activation of the 

control of public funds when the implementation of the budget by those 

governments. 

The research is divided into three sections singled out the first ones to 

recognize the nature of the control of of public funds, while the second topic 

addressed the law of SOX in terms of the concept and the basic features and 

objectives it seeks to achieve, as well as to clarify the structural build upon, 

and fasten it with control procedures, while the third section guarantees the 

practical side through an analytical study of the performance of the 

supervisory work of the local government of the province of Dhi Qar. The 

research found, some important conclusions where appropriate 

recommendations have. 

 

                                                 

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 المقدمة :

تزايددد الاهتمددام باللامركزيددة الاداريددة فددي العددراظ وبشددكل ملحددوس بعددد التمييددر السياسددي فددي عددام        

وادى ذلك الى زيدادة المهدام الملقداة علدى عداتك الحكومدات المحليدة فدي تنفيدذ الجدزء الاكبدر مدن  1003

التصدرف بالمدال  الموازنة العامة والدذ  لده تمداب مبامدر مدع الخددمات المقدمدة للمدواينين، وحيدث أن

وضدوع الرقابدة كان لابدد مدن التركيدز علدى م، يتطلب وجود رقابة فاعلةالعام من قبل الحكومة المحلية 

 وايجاد السبل لتحسين وتطوير الاساليب والاجراءات الرقابية بما يضمن الحفاس على المال العام.

وفي هذا البحث سوف يتم ربط الرقابة على أداء الحكومدة المحليدة فدي مجدال تنفيدذ الموازندة مدع 

 ةومختصدر Sarbanes-Oxleyاوكسدلي  -خددمات التدي يقددمها قدانون سداربينزإمكانية الاستفادة من ال

(SOX )
1

اثددر الفضدائا والانهيددار فدي الشددركات  1001وهدو القدانون الأمريكددي الدذ  صدددر فدي تمدوز 

تم الأمريكية نتيجة حالات التزوير والتلاعب بالقوائم والبيانات المالية لتلك الشركات، والذ  من خلاله 

، وتدم ذلدك الدربط مدن التي يجب أن تلتزم بها جميدع الشدركات العامدة والخاصدة تحديد مؤمرات الرقابة

الرقابددة الداخليددة والخارجيددة فددي عينددة مددن المحافظددات العراقيددة،  لإجددراءاتخددلال دراسددة تحليليددة 

 التي حددها القانون المذكور كأساب لوجود رقابة فاعلة.تلك المؤمرات ومقارنتها ببعض 

 مشكلة البحث:

 لابدد مدن تحسدين وتفعيدلتلاعب في المال العام عند تنفيذ الموازندات الهدر والحالات  من أجل منع        

الرقابددة مددن قبددل الحكومددات تلددك الاسددتجابة لنتددائ  وإجددراءات الرقابددة مددن قبددل الجهددات المختلفددة المعنيددة 

 المحلية . 

علددى أداء دور الرقابددة عيددل لتحسددين وتف: هددل هندداك إمكانيددة الآتدديالتسددا ل ويمكددن تلخدديص المشددكلة فددي 

 .SOXوذلك من خلال الاستفادة من بعض متطلبات قانون للمحافظة على المال العام الحكومات المحلية 

 أهمية البحث :

تكمن أهمية هذا البحث من تزايد حجم الأموال والمشاريع التي تدار مدن قبدل الحكومدة المحليدة ضدمن     

تنفيذ الموازنة بشقيها الجدار  والاسدتثمار   وأثرهدا فدي الاقتصداد ، والتدي تتطلدب رقابدة فاعلدة ومداملة 

لقدددوانين والأنظمدددة علدددى تنفيدددذ هدددذا الموازندددات وبشدددكل مبامدددر بمدددا يضدددمن التطبيدددك الكفدددوء والفعدددال ل

والتعليمدات، وهندا يدأتي دور الجهددات الرقابيدة فدي  متابعدة تنفيددذ الموازندات للحكومدات المحليدة، لضددمان 

الإفصدداو والشددفافية والمسدداءلة والاسددتقلالية والعدالددة بوصددفها مقومددات ضددرورية لرفددع أداء المؤسسددات 

لموضدوع لأنده يحداول الاسدتفادة مدن احدد  الحكومية والقضاء على الفساد المدالي ، وتتزايدد أهميدة هدذا ا

فدي تفعيدل دور الرقابدة للمحافظدة علدى المدال العدام ومندع  SOXقانون الاساليب في الرقابة والمتمثلة في 

الهدر والتلاعب في ذلك المال عند تنفيدذ الموازندة مدن قبدل الحكومدة المحليدة، وان مندع هددر المدال العدام 

قديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، وصولاً إلدى معرفدة مكدامن القدوة بدورا إلى توالمحافظة عليه يعود 

البحث عن الآليات والطرائك اللازمدة لتطويرهدا للحدد مدن الفسداد والحفداس علدى من ثم والضعف فيها ، و

   في سبيل المجتمع والمصلحة العامة . ااقتصاد الدولة وتسخير

 أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى تحقيك الآتي: 

  قانون( إلقاء الضوء علىSOXمدن حيدث المفهدوم وال )مكوندات ومتطلبدات التطبيدك وال سدمات

 .الرئيسة

 .استعراض إجراءات الرقابة على المال العام من خلال متابعة تنفيذ الحكومة المحلية للموازنة 

  ما جاء به قدانون بعض الربط بينSOX  واجدراءات الرقابدة علدى المدال العدام المتبعدة بمدرض

 ستفادة من الاساليب الحديثة في القانون المذكور.الا

 فرضية البحث :
 على ضوء مشكلة البحث وهدفه يمكن صياغة الفرضية الآتية :     

الرقابة على المال العدام عندد  يقود الى تفعيل SOXقانون ببعض ما جاء به )التزام الحكومات المحلية   

 تنفيذ الموازنة من قبل تلك الحكومات(.

                                                 
1
 البحث. أين ما ورد فيأوكسلي -الى قانون ساربينز للإمارة SOXسيتم استخدام المختصر  
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 منهج البحث :

لال ـددخـددن مك لوذفددي جانبدده النظددر  الوصددفي التحليلددي الاسددتنبايي لمنه  اعلى   لبحذا اهوم يق    

دى مالرقابدة و ءةكفا فديرة ث لمو ا SOXـرض أهم المدواد القانونيدة والفقدرات التدي يتضدمنها قدانون ع

ك لن ذفضلا ع ،فددي الحفدداس علددى المددال العددام عنددد تنفيددذ الموازنددة مددن قبددل الحكومددة المحليددة افاعليته

ة لمحليوالعالمية ت ايادورلورة والمنمر اغيورة ولمنمت اسادرالمتاحة للدر المصادام اتخسواجعة رام

ي فقدد تدم ، امدا الجاندب العملدSOXن الرقابة وقدانون له عوتنام لخاصة بما تدات المستجاد  حأ لاختيار

 اعتماد المنه  الاستقرائي للوصول الى النتائ  وتعميمها على مجتمع الدراسة.

 المبحث الأول : الرقابة على النشاط المالي للوحدات الحكومية

 تمهيد: 

إن للرقابة أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذا العملية، ولا بد من تنظيم عملية     

فاعلة فـي تطوير وتوجيه النشاي الإدار  بكياناته المختلفة، ومـن  بشكل يجعـل منها أداةالرقـابة 

الحكومية تهـدف مـن وراء إنشائهـا إلى تقـديم الخدمات للمواينين، ويـأتي دور  المعلوم أن الأجهـزة

 ممكنة وبالشكلالرقابية لضمان تقـديـم هـذا الخدمـات بأسرع وقت وبـأقـل جهـد وتكلفة  الأجهزة

 المطلوب قانوناً.

وتشخيص الانحرافات ويمكن تعريف الرقابة على انها المقارنة المستمرة بين الخطط والاداء الفعلي 

من خلال التمذية الراجعة للبيانات، ثم اتخاذ الاجراءات التصحيحية التي تتركز على المخطط او الاداء 

: 0992)الشماع، متميرات الداخلية وتلك المحيطة بالمنشأة الفعلي او الاثنين معا في ايار الظروف وال

كما ان هناك من يعرفها على انها عمليات السيطرة التنظيمية المستمرة على تطبيك خطط (. 023

المنظمة بصورة كفوءة وفعالة وبما يضمن تحقك أهدافها دون هدر في الموارد والقدرات المادية 

لة لتحديد منايك ومجالات الاخفاقات ووضع المعالجات اللازمة والمالية والبشرية، كما انها وسي

  (.6: 2112)الصقال، لتصحيحها 

 هو العملية التوجيهية للتأكد من أن الأموال التي تم إنفاقها وفقاً لما وبذلك يمكن القول ان الرقابة هي 

سباب الانحراف عن مخطط أو مرسوم لتحقيك الأهداف المراد الوصول إليها وبعكسه يتم البحث عن أ

لا يتكرر مرة  حتىلته ومعالجة الانحراف أالهدف و العمل بالبحث عن المتسبب في هذا الانحراف ومس

 أخرى.

 (2: 2112)ديوان الرقابة المالية،  : مهام الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية: 0-0

الامر بالمؤسسات الحكومية بالاتي:تعلك  يمكن تلخيص اهم اهداف ومهام الرقابة المالية وذلك قدر   

 مة أنظمة الرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية واتباع ءحماية الاموال العامة، والتأكد من ملا

 القوانين واللوائا والانظمة.

  العمل على توجيه الاجهزة الحكومية الى الاداء الافضل وتحسين وتطوير اجراءات الاعمال

 المالية.

  وتدقيك حسابات الجهاز الحكومي الخاضع للرقابة والتحقك من سلامة تطبيك القوانين رقابة

 والانظمة والتعليمات المالية بخصوص الانفاظ العام وجباية الايرادات.

 .ضمان حسن استخدام الاموال والاقتصاد في الانفاظ 

  الموازنة. عن الحدود المرسومة وفقا لبنودضمان عدم خروج مسار الصلاحيات الحكومية 

  إبداء الرأ  في القوائم والبيانات والتقارير المتعلقة بنتائ  الاعمال والاوضاع المالية للجهات

ذا كانت منظمة وفك المتطلبات القانونية والقواعد والاصول إالخاضعة للرقابة وبيان ما 

 ونتيجة النشاي.المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي وعوائد الاستثمار المقررة 

  القوانين النافذة. لأحكامتقويم الاداء وفقا 

 .تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية وما يتعلك بها من أمور ادارية وتنظيمية 

 .المساهمة في وضع وتطوير القواعد والاصول والمعايير الرقابية والمحاسبية 

  الاجهزة الحكومية وتحليلها وتحديد الكشف عن ا  أخطاء او انحرافات او مخالفات تحد  من

 معالجتها.سبل أسبابها و
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 أنواع الرقابة واساليب تنفيذها: 0-2

هناك اكثر من نوع للرقابة المالية يمكن للوحدات الحكومية ان تحكم الرقابة على المال العام من خلالها 

 (:322: 2102)رشيد وأخرون، وذلك بحسب يبيعة العمل المراد مراقبته 

 ،كومية لاسيما في التدقيك الداخليوهي مائعة الاستخدام في الوحدات الح: الرقابة السابقةأولاً( 

تنصب على المعاملات المالية فقط  وتتمثل بفحص وتدقيك التصرفات المالية كافة للوحدة ، وهي لا

لية الفعالة تعمل وانما تذهب الى أبعد من ذلك ولمختلف نشايات الوحدة ، وبالتالي فان الرقابة الداخ

على تضييك حالات الهدر والاسراف والتلاعب وحالات المش والفساد الى أدنى حد ممكن بشري توفر 

كافة المقومات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ مهامها، ان التدقيك والفحص السابك للصرف يسيطر على 

 .نين والتعليمات النافذةاداء الوحدة ويضعها في الطريك السليم وكل ما يصرف يكون وفقا للقوا

تقويم التصرفات المالية الا بعد حدوثها فعلا ا   في هذا النوع من الرقابة لا يتمالرقابة اللاحقة: ثانيا( 

مما يجعل الرقابة اللاحقة ذات يابع تقويمي او تصحيحي ويركز على ابداء  بعد نهاية السنة المالية

 .الرأ  بالتصرفات المالية

ورغم ان هناك من يرى ان يضيف الرقابة اثناء عملية الصرف لكن وجهة نظر الباحث ان       

اما ان تكون قبل هذا النقطة وبالتالي تصنف كرقابة الصرف هو نقطة في الزمن وكل انواع الرقابة 

  سابقة او تكون بعدها وتصنف كرقابة لاحقة.

 يقوم بها: من وهناك تصنيف أخر للرقابة يعتمد على

وتتمثل بالمفتش العام في الوزارات  وهي موجودة في كافة الوحدات الحكوميةالرقابة الداخلية:  لا(أو

%( للتصرفات المالية مما يؤد  الى 800نزولا الى كل المديريات والاقسام وهي تكون بتدقيك مامل )

 وحالات المش والتلاعب.اكتشاف مبكر للأخطاء 

وهي عادة ما تتم من قبل هيئات تدقيك خارجية لا ترتبط بالوحدة الادارية  الرقابة الخارجية: ثانيا(

ا  انها مستقلة وتقدم تقاريرها الى السلطة التشريعية وفي العراظ تتمثل هذا الهيئات الخاضعة للتدقيك 

 بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والرقابة البرلمانية.

كل من الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية وان برنام  التدقيك  نبيومن الجدير بالذكر ان هناك تكامل 

الذ  يضعه المراقب الخارجي يتوقف على مدى قوة نظام الرقابة الداخلية ، وبذلك فان وجود نظام 

رقابة داخلية فعال مع تدقيك خارجي محكم ومهني من مأنه ان يملك كافة الفجوات والثمرات لنقاي 

 لمحافظة على المال العام.الضعف وبالتالي ا

 جهات الرقابة المالية في العراق 0-3

 هناك ثلا  جهات رئيسة تتولى الرقابة المالية في العراظ:  

 : وهددي الاكثددر عموميددة وتتمثددل برقابددة مجلددس النددواب وهددو صدداحب رقابةةة السةةلطة التشةةريعيةأولاً( 

فضلا عدن رقابدة مجدالس المحافظدات علدى الاداء السلطة المطلقة في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة 

 المالي للحكومات المحلية.

وهي الأجهزة الرقابية التي لها كيدان قدانوني مسدتقل ا  لا تدرتبط بالسدلطة : رقابة الاجهزة العليا ثانيا(

تأسدس التنفيذية، وتتمثل في العراظ بديوان الرقابة المالية والذ  له تاريخ يويل في مجال الرقابة حيث 

بموجب أول دستور عراقي، وكذلك هيأة النزاهة وهي حديثدة العهدد حيدث تأسسدت بموجدب  8211عام 

وهي تمارب الرقابة على القطاع العام في مخالفات الوسيفة العامة ومن  1088( لسنة 30القانون رقم )

 ضمنها المخالفات المالية.

طلك عليها الرقابة الداخلية وتتمثدل بدالمفتش العدام يمكن ان نرقابة السلطة التنفيذية على نفسها: ثالثاً( 

الموجددود فددي كددل وزارة فضددلا عددن اقسددام التدددقيك الموجددودة فددي كددل الوحدددات والتشددكيلات الإداريددة 

  المكونة لمؤسسات الدولة.

 (SOXاوكسلي ) –المبحث الثاني: قانون ساربينز 

 تمهيد :

هو قانون أمريكي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد المعلومات المالية من  أوكسلي -ساربينز

ومدير القطاع  CEOخلال أنظمة الرقابة الداخلية. حسب هذا القانون فإنه سيتم تحميل الرئيس التنفيذ  

مسؤولية مخصية عن إعلان بيانات مالية خايئة. وقد جاء هذا القانون إثر تداعيات  CFOالمالي 
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 ) ووورلد كوم إنرونفات المالية الجسيمة التي أدت إلى انهيار مركتي المخال

http://ar.wikipedia.org ضع معايير جديدة أو محسنة لجميع و، و 1001صدر في تموز (. وقد

والمحاسبة العامة، وينسب اسمه إلى مقدمه السناتور الأمريكي )بول  تهاالشركات الأمريكية وإدار

 ( .R-OHايكل جيمي اوكسلي )( والممثل مD-MDساربنس( )

وقد جاءت أهدداف ومتطلبدات هدذا القدانون متفقدة تمامدا مدع التقدارير والأيدر الرقابيدة المشدتركة التدي   

 (Kate,2007:8) أصدرتها المنظمات المهنية الدولية والتي تتضمن الآتي:
 منع التزوير بالقوائم المالية. -

 تقديم تقارير مالية أكثر مفافية. -

 تعزيز الرقابة الداخلية في الشركات العامة . -

 معاقبة المفسدين عن حالات التزوير في القوائم المالية . -

 حماية المستثمرين والجهات الأخرى. -

 SOX : (James & Steve, http://www.ey.com)المكونات الرئيسة لقانون   2-0

 خلال:العامة من الشركات  في وضع امراف مستقل على التدقيكأولاً( 

 أسيس مجلس امراف محاسبي على الشركات العامة تPCAOB. 

  مناPCAOB ضع المعاييروو التنفيذسلطة التفتيش و. 

 تعزيز لجان التدقيك وحوكمة الشركات وذلك من خلال:ثانيا( 

 .استقلالية لجان التدقيك عن الادارة لكل الشركات المساهمة 

  المسؤولة المبامرة عن التعيين والمكافآت والامدراف علدى لجان التدقيك المستقلة وليس الادارة هي

 المدقك الخارجي.

 .الافصاو فيما اذا كان على الاقل مخص واحد كخبير مالي في لجنة التدقيك 

 تعزيز الشفافية والمسؤولية التنفيذية وحماية المستثمر وذلك من خلال: ثالثاً(

  مدرة الأولدى متضدمنة اسدماء العمدلاء عملياتهدا للافصاو مركات التدقيك عن معلومدات معيندة حدول

 الأجور ونوعية الاجراءات الرقابية.و

   توقيع الرئيس التنفيذCEO والمسؤول المالي CFO على التقارير المالية. 

 .الحظر على موسفي الشركات والمديرين من استخدام يرائك احتيالية لتضليل المدققين 

 الشركات العامة للتبليغ عن ا  مخالفات في التقدارير المحاسدبية  توفير حماية للمبلمين الذين توسفهم

 والرقابة الداخلية.

  وضددع تقيدديم مددن قبددل الادارة لقيدداب فاعليددة نظددام الرقابددة الداخليددة علددى الابددلا  المددالي ومدددققي

 الحسابات.

 وضدع برندام  فدي هيدأة الاوراظ الماليدةSEC  حتدو  علدى صدناديك امدوال عادلدةي Fair Funds 

 لزيادة الاموال المتاحة لتعويض ضحايا الاحتيال في الاوراظ المالية.

 تعزيز استقلالية المدقك وذلك من خلال:رابعاً( 

  غير تدقيقية للشركات التي يتم تدقيقها. بأعمالالحظر على مركات التدقيك من القيام 

 دقيقية.وجود لجنة تدقيك للمصادقة المسبقة على كل الاعمال التدقيقية وغير الت 

 .ان تكون هناك مناوبة بتميير مراقب الحسابات الخارجي كل خمس سنوات بدلا من سبع 

 الأهداف الأساسية للقانون: 2-2

يتضمن هذا القانون جملة من الأهداف الداعية إلى النهدوض بالبيئدة المحاسدبية واكتسداب الثقدة لددى    

 والجهات الأخرى ومن أهمها:المستثمرين ودوائر الضريبة وغيرهم من أصحاب المصالا 

  الشفافية في تقدديم المعلومدات الماليدة، وتتحقدك تلدك الشدفافية بدراسدة القدوائم الماليدة قبدل اعتمادهدا

ونشددرها بمددرض التوصددل إلددى قناعددة بأنهددا لا تتضددمن أ  عبددارات او بيانددات غيددر صددحيحة وان 

  تكون تلك البيانات والمعلومدات ذات أهميدة نسدبية، والتأكدد مدن انده لدم يحدذف مدن تلدك القدوائم أ

 .(Tackett, 2004:6)بيانات أو معلومات أو مبالغ من مأنها جعل هذا القوائم مضللة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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  التحقك من كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى فاعليتها في منع عمليات المش واكتشاف

تنفيدذ الأنشدطة الرقابيدة بالأخطاء المحاسبية حال حددوثها، والتحقدك مدن قددرة الشدركة علدى القيدام 

 .(Tae,2004 :188)بطريقة تمكن من التأكد من جودة التنفيذ لتلك الأنشطة والثبات على ذلك 

 سياسدات المتبعدة، دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشدركة وملاحظدة أ  تمييدر فدي هدذا ال

لمركدز المدالي ونتدائ  مة هذا السياسدات لطبيعدة عمدل الشدركة وأثرهدا علدى اءوملاحظة مدى ملا

 الأعمال.

  الإمراف على عمليات التقصي والبحث عن عمليات المش والأخطاء التي من مأنها أن تحد  في

 .(Kate, 2007:9)الشركة 

 .دراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المحاسب القانوني والأخذ بالآراء الواردة فيها 

 اخليين ورفع كفداءتهم ووضدع نظدام للتددقيك الدداخلي فدي التحقك من استقلالية مدققي الحسابات الد

الشركة ونطاظ الفحص والتقدارير الصدادرة عنهدا، وتقدديم الاقتراحدات التدي مدن مدأنها تأكيدد تلدك 

 الاستقلالية. 

 ظمة، حيدث تفدرض اتخاذ التدابير اللازمة في حالة مخالفة إحدى الشركات للقوانين والقواعد والأن

الخدمات المقدمة مدن ى جميع فرض إجراءات صارمة علتو دراء والر ساءى المامد العقوبات عل

 . (Tackett,2004 : 189)المدققين 

 :SOXالأساسية لقانون  السمات 2-3

 (Oxley Act,2002: 26-30)الأساسية لهذا القانون بالاتي:  تتمثل السمات

  القددانونيين وحمايددة المسددتثمرين تأسدديس مجلددس أعلددى للمحاسددبة لمراقبددة أداء أعمددال المحاسددبين

وإعادة الثقة في تقاريرهم، ويتطلب تسجيل جميع المحاسبين القانونيين كأعضاء في هذا المجلس 

 وإتباع تعليماته المستقبلية بدقة.

  تطبيك القواعد المقترحة بصرامة للمحافظة على استقلال مراقب الحسابات بما في ذلك الرفدع مدن

 منع مراقبي الحسابات من مزاولة الأعمال الاستشارية للعميل نفسه.صلاحيات لجان التدقيك و

 يمين( كل ثلاثدة أمدهر يشدهدون ليين للشركات بتوقيع مهادة قسم )مطالبة المديرين التنفيذيين والما

فيها بعدم علمهم بوجود أخطاء أو غش في القوائم المالية بالإضافة إلى مدى فاعلية نظام الرقابدة 

 تشافها.الداخلية في اك

  العمل على الرفع من مستوى الإفصاو والشفافية لكل الإحدا  المالية المؤثرة في عناصدر القدوائم

الماليدة سدواء داخدل القدوائم الماليددة أو خارجهدا، بالإضدافة إلدى الإفصدداو عدن مددى فاعليدة نظددام 

 ديرين.الرقابة الداخلية للوحدة الاقتصادية ، وضرورة إصدار قواعد تحدد آداب وسلوك الم

 .الرفع من مستوى المحللين الماليين ومنع عمليات التحليل المالي لخدمة أغراض خاصة 

  العقوبات المالية والجنائية على جميع الأيدراف ذات العلاقدة فدي حالدة وقدوع المخالفدات بقصدد او

 بدونه.

 :SOX هيكلية قانون 2-2 

 :كالاتيوهي من عدة أقسام،  بابكل  كونويت اً هذا القانون احد عشر باب تضمني 

(Linda,2009:381-414). 

 مجلس مراقبة حسابات الشركة:  -8 

 من تسع أقسدام، ويشدكل مجلدس لمراقبدة حسدابات الشدركات العامدة مدن اجدل  كونالباب الأول: ويت

توفير رقابة مستقلة على مكاتب مراقبي الحسابات وتحديد الإجراءات المحددة للالتدزام بضدوابط 

السلوك المهني، ومما لامك فيه فدان هدذا البداب يعدزز مدن إمكانيدة الاعتمداد علدى الخددمات التدي 

 عند انتدابهم لتدقيك الدوائر الحكومية عند الحاجة لذلك. الخارجيينالمدققين تقدمها مكاتب 

 استقلالية مراقب الحسابات: -1

  :أقسام ويضع المعايير لاستقلالية مراقب الحسابات والقواعدد الأخلاقيدة  ةتسع يتضمنالباب الثاني

لمهنة التدقيك لما لها من اثر على مفافية وموثوقية التقارير المالية والمعلومدات المصدرو عنهدا، 

ومددن المؤكددد إن تلددك الاسددتقلالية سددوف يددتم الاسددتفادة منهددا بشددكل كبيددر فددي التحقددك مددن سددلامة 
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ازندة مدن قبدل الحكومدات المحليدة عندد الطلدب مدن جهدة مسدتقلة ومحايددة مدن اجراءات تنفيذ المو

 التحقك من ذلك.

 مسؤولية الشركات: -3

  البدداب الثالددث: ويتددألف مددن ثمانيددة أقسددام تركددز علددى تحديددد مسددؤولية مددوسفي الشددركات مددن دقددة

ابعددة تنفيددذ البيانددات المعروضددة بالتقددارير الماليددة، وفددي هددذا المدددخل أهميددة كبيددرة عنددد تطبيددك مت

الموازنة من قبل الموسفين العموميين لان التزام الموسفين بتلك المسؤوليات سوف يكون رادعدا 

 لهم بعدم التضليل في تلك القوائم من جانب وعامل معزز للثقة في تلك القوائم من جهة أخرى.

 تعزيز الإفصاو عن البيانات المالية: -2

 صف تعزيز مروي الإفصاو عدن المعداملات الماليدة بمدا الباب الرابع: ويتكون من تسعة أقسام ي

وأثرهدددا علدددى ، فدددي ذلدددك الأحددددا  التدددي يجدددب الإفصددداو عنهدددا خدددارج الميزانيدددة بإيضددداحات

المعدداملات الماليددة، كمددا اندده يتطلددب تقددديم التقددارير فددي الوقددت المناسددب للتميددرات فددي الوضددع 

 المالي، ويتطلب هذا القسم :

 ن وضع هيكل للرقابة الداخلية وإجراءات تطبيقها.إيضاو بأن الإدارة مسؤولة ع 

 .تقييم لفاعلية ضوابط الرقابة الداخلية للتقرير المالي في نهاية السنة المالية 

 .تقديم تقرير من مراقب حسابات الشركة بالتصديك على تقرير تقييم الإدارة للرقابة الداخلية 

 تحليل وتعارض المصالا: -1

 قسم واحد فقط ويشمل إجراءات هادفة إلى المساعدة في استعادة الثقة  الباب الخامس: ويتكون من

التقارير المالية وتحدد قواعد السلوك الإلزامي لمحللي الأوراظ المالية في الكشدف  عمليلدى مست

هدذا البداب أهميدة للإيضاو التعارض في المصدالا بدين الإدارة والمدالكين والأيدراف الأخدرى، و

المنفذة للموازنة والجهات التي تراقب ذلك التنفيذ والتي ينبمدي لهدا مراعداة  كبيرة بالنسبة للجهات

 مصالا الأيراف المختلفة.

 موارد وسلطة اللجنة: -6

  الباب السادب: ويتألف من أربعة أقسام ويعطي الحك والسلطة للجندة مراقبدة عمليدات البورصدة

ن المدداليين ويضددع قيددود تحددد مددن لمددرض الرقابددة علددى الأوراظ الماليددة فددي التعامددل مددع المحللددي

 ممارسة المهنيين بصفة وسيط أو مستشار أو تاجر.

 الدراسات والتقارير:  -7

  الباب السابع: ويتألف من خمسة أقسدام ، ويخايدب مراقدب الحسدابات القدائم بالعمدل ضدمن لجندة

 مراقبة عمليات البورصة ويقدم مختلف الدراسات الاستشارية.

 لجنائية للشركات:لة اأالاحتيال والمس -1

  الباب الثامن: ويتألف من سبعة أجدزاء ويصدف العقوبدات الجنائيدة للتزويدر والتلاعدب بحسدابات

الشركة وإتلاف أو تميير السجلات المالية التي يجب عرضدها فدي التحقيقدات مدع تدوفير الحمايدة 

 للمبلمين وقوة الإرماد.

 تعزيز العقوبة وجرائم المديرين الماليين: -2

  البدداب التاسددع: ويتكددون مددن قسددمين ويتندداول زيددادة العقوبددات علددى الإدارات العليددا بعددد تصددنيف

المددديرين وفددك المسددتويات الوسيفيددة وفددرض أقددوى الأحكددام والمبددادا التوجيهيددة فددي حالددة عدددم 

اعتمداد التقددارير الماليددة للشددركات ويوصدف بأندده جريمددة جنائيددة، ولهدذا البدداب أهميددة فددي التددزام 

بعدددم اسددتملال الإدارات العليددا لنفوذهددا فددي  SOXالحكوميددة التددي يطبددك فيهددا قددانون  الوحدددات

التلاعب بالأموال العامة او سوء التنفيذ للموازنة وضعف المتابعة والإمدراف مدن قبدل الإدارات 

 العليا الأمر الذ  يترتب عليه ضياع للأموال العامة.

 الإقرارات الضريبية للشركات: -80

 يتكددون مددن قسدم واحددد يخددتص بددإجراءات اعتمداد الإقددرارات الضددريبية مددن مراقبددي البداب العامددر :

الحسابات، كما يتضمن الإمارة إلى ضرورة التوقيع من قبل الرئيس التنفيذ  للشدركة علدى الإقدرار 

الضددريبي، ومددن الواضددا جدددا أهميددة ذلددك للوحدددات الخاضددعة للتحاسددب الضددريبي، وكددذلك يمكددن 
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فيدذ الموازندة مدن خدلال متابعدة الحكومدة المحليدة عندد قيامهدا بإرسدال نسدخ مدن الاستفادة منه عند تن

التعهدات والتصاريا ومبالغ المقاولات وإحالة مشاريع تنفيدذ الموازندة للددوائر الضدريبية المختصدة 

 بهدف المحافظة على الأموال العامة ومنع التهرب الضريبي.

 المش والتلاعب في سجلات الشركة: -88

 حاد  عشر: ويتألف مدن سدبعة أقسدام ويحددد الطدرظ المتبعدة التدي تقدوم بهدا الشدركات فدي الباب ال

المش والتلاعب وفك سدجلات وتطبيقدات تتضدمن أبعداد إجراميدة ولتلدك الجدرائم عقوبدات محدددة، 

في خلك نوع مدن الايمئندان لددى الإدارات العليدا ولددى  اايجابي اومما لا مك فيه ان لهذا الباب اثر

يهدتم بفدرض تلدك  SOXمراف والرقابة المختلفدة  عنددما يتدوفر لدديها اليقدين بدان قدانون جهات الإ

 العقوبات.

قانون لا يقتصر على ضرورة القيام بإجراءات تدقيك فعالة فحسب بل يمتد هذا ال ما سبك أنويتضا م  

إلى مسؤولية الإدارة ومراقبي الحسدابات بإبدداء الدرأ  الفندي فدي نظدام الرقابدة الداخليدة المطبدك ومددى 

 ة. توافقه مع القانون، وإجراء تقييم له عند نهاية كل سنة للتأكد من مدى فاعليته بالنسبة للتقارير المالي

 المبحث الثالث: الجانب التطبيقي

 تمهيد : 

للوحدددات الحكوميددة التددي تشددكل  الرقابددة لإجددراءاتتحليليددة يتضددمن الجانددب التطبيقددي دراسددة   

بدثلا   الباحثدانثلا  محافظات عراقية هي كدربلاء وواسدط وذ  قدار وقدد أكتفدى الحكومة المحلية في 

محافظددات لوجددود تشددابه كبيددر يصددل الددى حددد التماثددل فددي الاجددراءات الرقابيددة المتبعددة لدددى الحكومددات 

المحليددة فددي اغلددب المحافظددات العراقيددة كونهددا تخضددع لرقابددة ديددوان الرقابددة الماليددة وذلددك فيمددا يتعلددك 

 بالرقابة الخارجية والفروقات ان وجدت فهي تنحصر بالتدقيك الداخلي.

 مهام الحكومة المحلية في العراق: 0 – 3
الذ  حصل فيه وتبنى  الديمقرايي يعد العراظ من احد  الدول الفيدرالية في العالم بعد التحول  

 كأسلوب لنظام الحكم فيه. الإدارية للفيدرالية واللامركزية 1001الدستور الدائم لعام 

ظام المركزية الإدارية بأمد صدورها علدى لا خلاف في أن التنظيم الإدار  في العراظ قد مهد تطبيك ن

الرغم مدن أن الدسداتير العراقيدة السدابقة ، والقدوانين التدي صددرت فدي سلهدا ، أمدارت إلدى تبندي نظدام 

،   1003اللامركزية الإداريدة ، ألا أن التحدولات الدسدتورية والقانونيدة التدي مدهدها العدراظ بعدد عدـام 

العراقية للمرحلة الانتقالية فضلا عن صدور أمدر سدلطة الائدتلاف والمتمثلة بصدور قانون إدارة الدولة 

الخدداص بتنظدديم السددلطات المحليددة ، قددد أدت إلددى تبنددي نظددام  1002/ 2/  6( فددي  78المؤقتددة رقددم ) 

 اللامركزية الإدارية .

ولم يقتصر أمر تنظيم العلاقدات بدين السدلطة المركزيدة فدي العاصدمة وبدين المحافظدات علدى مسدتوى   

نصوص بل امتد ليشمل الواقع العملي والتطبيقي من خدلال مدنا الأقداليم والمحافظدات اسدتقلالاً إداريداً ال

 مع قدر من الوسيفة التشريعية، وتختلف درجة المركزية أو اللامركزية حسب درجة تفويض السلطة. 

دارتهدا وتقدديم ويتم حصر اختصاصات الحكومة المحلية في دائرة جمرافيدة معيندة متمثلدة بالمحافظدة لإ

الخدمات المحلية لتحقيك التنمية فيها إلى جانب الحكومة المركزية المسؤولة عن وضدع السياسدة العامدة 

والخطط القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمراف على تنفيذها، ومن مزايا الحكومات المحلية 

 ( 29:  2101) شكاره، الآتي: 

  بالنسدبة لدبعض الأعمدال التدي يمكدن القيدام بهدا محليداً ممدا يدؤد  إلدى تخفيف العبء علدى الدوزارات

سرعة أنجاز الأعمال وذلك للمعرفة بالظروف والاحتياجات المحلية والوصول إلى أفضل الحلول 

 للمشاكل المحلية وينعكس ذلك بالتالي على المواين.

 أداء الخدددمات للمددواينين  توزيددع الأعمددال والمسددؤوليات بددين الحكومددة المركزيددة والمحليددة لتسددهيل

 والنهوض الاقتصاد  والاجتماعي. 

  التحول نحو الإيجابية في إمراك المواينين بإدارة الشدؤون المحليدة وتجندب السدلبية بالاعتمداد علدى

 الاعتماد على الحكومة المركزية. الذاتية لتوفير الخدمات بدلاً من الجهود 

  تنمية الكفاءات الفنية والإدارية والمساهمة في تطوير العمل بجميع المندايك علدى المسدتوى المحلدي

 والقومي. 
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 المحلية: لعينة من الحكومات SOXالرقابة في ضوء قانون  لإجراءات تحليليةدراسة   2 – 3 

فدي المحافظدات عيندة البحدث )ذ  الايلاع على الإجدراءات المتبعدة فدي عمدل أقسدام التددقيك من خلال 

المكون من احد عشر باباً وكدل بداب يشدتمل  SOXومحاولة ربطها بهيكلية قانون قار، واسط، كربلاء( 

على عدد من الأقسام، وبذلك فان الجانب التطبيقدي مدن البحدث سيتضدمن تحليدل لإجدراءات الرقابدة فدي 

ات حكومددلييفهددا لتحسددين العمددل الرقددابي لضددوء مددا جدداء بهددذا القددانون فددي بعددض أبوابدده والتددي يمكددن تك

 المحلية.

إن  اذفروقات مادية في الاجراءات المتبعة لأعمال الرقابة بين المحافظات عينة البحث  الباحثانلم يجد 

موحددة علدى كدل الاجراءاتده  لده مراقب الحسابات الخارجي يتمثل بديوان الرقابة المالية الاتحاد  وهدذا

يخصص موسفين للعمل الرقابي بشكل دائم في ديوان المحافظة ويدقك حسابات الحكومات المحلية فهو 

ولكدن تختلدف فدي  نفسدها المجلس بشكل دور ، اما أقسدام التددقيك الدداخلي فهدي ايضدا تتبدع الاجدراءات

، ويمكدن تقيديم فاعليدة الاجدراءات الرقابيدة علدى أداء ارتبايها الادار  والذ  سديتم الامدارة اليده لاحقدا

والتددي يمكددن تكييفهددا للقطدداع  SOXات المحليددة مددن خددلال اسددتعراض بعددض متطلبددات قددانون الحكومدد

 :وكالآتي الحكومي

 :أولا: مجلس الإشراف على حسابات الوحدة

يتطلب هذا الباب من القانون المذكور وجود مجلس أو هيئدة تدوفر إمدراف مسدتقل علدى أعمدال مراقدب 

يشرف على عمل موسفي ديوان الرقابة المالية الدذين يمثلدون ي من تالحسابات ، وهنا يبرز التسا ل الا

وبطبيعة الحال لا يوجدد مجلدس أو جهدة تشدرف علدى  ؟المراقب الخارجي على أعمال الحكومة المحلية

لا يمكددن أن نطلددك علددى ذلددك إمددراف مسددتقل، وان تواجددد  مددن ثددمعمددل الددديوان إلا مددن الددديوان نفسدده و

إن ذلدك مدن مدأنه أن يخلدك رادع لددى  مدن رغمعلى الان المحافظة وموسفي الديوان بشكل دائم في ديو

يولد علاقدات بدين المراقدب الخدارجي  نفسه الموسفين لعدم ارتكاب مخالفات غير مقبولة لكنه في الوقت

والموسفين والمتعاقدين يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الالتدزام وعددم تجداوز القدوانين والتعليمدات 

ومن خدلال الايدلاع علدى الأعمدال التدي يقدوم بهدا موسفدو  الباحثينيعزز ذلك اتضا لدى  النافذة، ومما

أعمدال تددقيك سدابك للصدرف  بعدض أن هنداكوفي جميع المحافظات عينة البحدث ديوان الرقابة المالية 

ا تفدوظ انهم يقومون بتدقيك كافة عقود التجهيز والانشاء قبل الإحالة وتنفيذ العمل اذا ما كانت مبالمهإ  

هناك حد معين للصرف يتطلب تدقيك الأوليات من قبل المراقب الخدارجي قبدل ألف دولار أ  ان  810

 الذ  يمارسه المدقك الداخلي. نفسه مراقب الحسابات الخارجي يمارب الدورفالصرف وبذلك 

كل ذلدك يتطلدب وجدود لجندة أو مجلدس مسدتقل للإمدراف علدى أعمدال التددقيك الخدارجي والدداخلي مدن 

الناحية الفنية فقط وإعطاء رأ  بشأن ذلدك، ولعدل مدا يسداعد فدي هدذا المجدال القدرار الأخيدر الدذ  تبنداا 

ة مجلس النواب العراقي والذ  يقضدي بضدرورة إمدراك مكاتدب مختصدة او منظمدات مهنيدة فدي متابعد

 تنفيذ التصرفات المالية للوحدات الحكومية.  

 ثانيا: استقلالية مراقب الحسابات:

جملددة مددن المعددايير لاسددتقلالية  SOXضددمن موضددوع اسددتقلالية مراقددب الحسددابات يضددع قددانون       

مراقب الحسابات والقواعد الأخلاقية لمهنة التدقيك لما لها من اثر على مفافية وموثوقية التقارير المالية 

والمعلومات المصدرو عنهدا، وفدي ضدوء تلدك المعدايير هدل يمكدن القدول إن هنداك اسدتقلالية للمددقك أو 

اسدتعراض  البداحثين يجدب علدىالتسدا ل  هدذا جابة علىوللإ ؟مراقب الحسابات لدى الحكومات المحلية

بعض المعايير التي جاء بها القدانون المدذكور مدن جاندب ومقارنتهدا بمدا هدو قدائم مدن عمدل رقدابي لددى 

 من جانب أخر. ات عينة البحثمحافظلالحكومة المحلية ل

المتمثلددة بددديوان المحافظددة وكددذلك مجلددس  اتمحافظددالالمحليددة فددي  اتالعمددل الرقددابي لدددى الحكومدد    

يوجدد مددقك داخلدي علدى مسدتوى قسدم فدي  اذالمحافظة لا يختلف كثيرا عن الدوائر الحكوميدة الأخدرى 

فدي  مسدتوى مدعبة منفي المجلس  ولجميع المحافظات عينة البحث، بينما نجدا يختلف ديوان المحافظة

يتولى التددقيك السدابك للصدرف، فضدلا لوكربلاء محافظة ذ  قار الى مستوى قسم في محافظتي واسط 

والدذ   جي يتمثدل بدديوان الرقابدة الماليدةعن وجود تدقيك لاحك للصرف من قبل مراقب حسدابات خدار

( يوضدا موقدع 3والشدكل )كما سبك وان تمت الامارة الى ذلدك. يمارب في حالات محددة رقابة سابقة 

لمحافظددة ذ  قددار وهددو يحتددل ذات الموقددع  المحليددة المدددقك الددداخلي فددي الهيكددل التنظيمددي للحكومددة
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للمحافظات عينة البحث الأخرى باسدتثناء ان قسدم التددقيك الدداخلي فدي مجلدس المحافظدة يدرتبط اداريدا 

 .في محافظتي واسط وكربلاءبرئيس المجلس 

 ( موقع التدقيك الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي في كل من ديوان ومجلس محافظة ذ  قار3مكل )

 
 نيالباحثالمصدر: إعداد 

( أعلاا يتضا إن قسم التدقيك والرقابة الداخلية يرتبط بأعلى سلطة في 3من خلال الشكل )

المحافظة وهو المحافظ ولذلك ومن الناحية الشكلية تعُد استقلالية مقبولة ، بينما نجد التدقيك الداخلي في 

الشؤون المالية بدلا من رئيس المجلس مما يؤثر يتمثل بشعبة ترتبط بمدير قسم ذ  قار مجلس محافظة 

وكما تمت ولكن  ،وهذا الشيء غير موجود في محافظتي واسط وكربلاء على استقلالية المدقك،

وضع معايير مختلفة لاستقلالية المدقك، فقد وضع القانون المذكور عدد  SOXقانون الامارة اليه فان 

مى ويبيعة عمل الحكومات المحلية لقياب مدى استقلالية من المعايير يمكن للباحث اختيار ما يتما

 المدقك من خلالها في كل من ديوان ومجلس المحافظة وكالاتي:

 :وجود اعمال خارج نطاظ عمل المدقك 

من خلال الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية مع المدققين الداخليين اتضا ان هناك اعمال 

محاسبية وقد  أعماله ، خاصة في مجلس المحافظة فهو يمارب يقوم بها المدقك خارج نطاظ عمل

ينوب عن مدير الحسابات في حالة غيابه، بينما نجد ذلك اقل بكثير في ديوان المحافظة ، هذا فيما 

ية فيمكن القول ليتعلك بالمدقك الداخلي اما مراقب الحسابات الخارجي والمتمثل بديوان الرقابة الما

باستقلالية وفقا لهذا المعيار فهو لا يمارب اية اعمال خارج نطاظ الاعمال الرقابية انه يتمتع 

 المكلف بها.

 :المناوبة في التدقيك 

وفقا لهذا المعيار والذ  يتطلب تمير المدقك بين فترة وأخرى فان ذلك على مستوى التدقيك 

خارجي فنجد ان موسفي الداخلي لا يحصل في كل من ديوان ومجلس المحافظة، اما المراقب ال

ديوان الرقابة المالية يتواجدون في ديوان المحافظة باستمرار وهناك نوع من المناوبة النسبية في 

العمل، اما في مجلس المحافظة فنجد ان الديوان يمير الامخاص المكلفين بالتدقيك ويعمل وفك 

 ذا المعيار.جدول يمكن من خلاله القول انه يمنا نوع من الاستقلالية وفقا له

 تضارب المصالا 

التي تؤثر على استقلالية المدقك، ورغم ان الحكومة ضارب المصالا من المسائل المهمة يعُد ت

، لكنه لم يتم كبيرة ضمن الموازنة الاستثمارية المحلية وخاصة ديوان المحافظة يدخل بتعاقدات

للمدقك الداخلي او لمراقب الحسابات الانتباا إلى أهمية عدم وجود علاقة اقتصادية او اجتماعية 

الخارجي بأيراف هذا التعاقدات، ويجب ان تكون هناك صيمة معينة للتأكد من عدم وجود 

يوان ومجلس المحافظة تعارض في المصالا بين كل من المدقك الداخلي والخارجي من جهة ود
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ك الداخلي في كل من من جهة أخرى. ويمكن تلخيص استقلالية مراقب الحسابات الخارجي والمدق

 بالجدول أدناا. عينة البحث اتمحافظالديوان ومجلس 

 SOXمراقب الحسابات الخارجي والمدقك الداخلي في ضوء معايير قانون  استقلالية( 1جدول )
 

 استقلاليةيير امع

المدقق وفقا لقانون 

SOX 

 مجلس المحافظة ديوان المحافظة

 المدقق الداخلي الخارجيمراقب الحسابات  المدقق الداخلي
مراقب الحسابات 

 الخارجي

وجود اعمال خارج 

 نطاق عمل المدقق

يمارب بعض الاعمال 

خارج نطاظ عمله مثل 

المشاركة ببعض 

 اللجان.

لا يمارب أعمال خارج 

 نطاظ عمله

يمارب أعمال كثيرة 

خارج نطاظ عمله فهو 

ينوب عن مدير 

 الحسابات عند غيابه.

لا يمارب أعمال 

 خارج نطاظ عمله

 المناوبة في التدقيق

لا توجد مناوبة والمدقك 

الداخلي ذاته يعمل 

 لسنوات يويلة.

يتواجد موسفي الديوان 

بشكل مستمر ويعمل 

بالتناوب على فترات 

 متباعدة نسبيا.

لا توجد مناوبة 

والمدقك الداخلي ذاته 

 يعمل لسنوات يويلة.

يتم التدقيك الخارجي 

بشكل دور  )سنو ( 

 ويكون بالتناوب.

 تضارب المصالح

لم يؤخذ في الحسبان 

 بأعمالعند التكليف 

 تدقيقية.

لم يؤخذ في الحسبان عند 

 رقابية. بأعمالالتكليف 

لم يؤخذ في الحسبان 

 بأعمالعند التكليف 

 تدقيقية.

لم يؤخذ في الحسبان 

 بأعمالعند التكليف 

 رقابية.

 نيالمصدر: إعداد الباحث
ومن خلال الجدول أعلاا يمكن القول ان المدقك الداخلي لا يتمتع بأ  استقلالية وفقا للمعايير 

، بينما هناك استقلالية نسبية لمراقب الحسابات الخارجي ويمكن ان تكتمل هذا SOXالواردة في قانون 

الا بعد التأكد من    اعمال رقابيةألا يتم التكليف ب اذالاستقلالية بأخذ تضارب المصالا في الحسبان 

المختلفة المتعاقدة مع  بالأيرافأو اجتماعية لموسف ديوان الرقابة المالية  اقتصاديةة عدم وجود علاق

 الحكومة المحلية.

 ثالثا: مسؤولية الوحدة:

ويركز هذا الباب على تحديد مسؤولية موسفي الوحدة الحكومية من دقة البيانات المعروضة 

تمثلة بميزان المراجعة الشهر  والسنو  والذ  يمثل خلاصة العمل المحاسبي، بالتقارير المالية الم

المحلية فان عدم وجود تقسيم وتوصيف دقيك للعمل المحاسبي وقيام  اتوقدر تعلك الامر بالحكوم

العمل المكلف به زميله، يجعل المسؤولية عن دقة البيانات تضامنية وبالتالي تتطلب جهد  بأداءالموسف 

 .الخارجيكان من المدقك الداخلي أو من مراقب الحسابات  تدقيقي إضافي سواءً 

 رابعاً: تعزيز الإفصاح عن البيانات المالية:

 للإفصاوكون هناك تعزيز في هذا الجانب وقدر تعلك الامر بالحكومة المحلية فانه يجب ان ي

من ميزان المراجعة الشهر  والسنو  والذ  تطلبه وزارة المالية لمرض الرقابة وصرف  بأكثر

الموازنة ، وعلى سبيل المثال نسبة الصرف المالي من الموازنة الاستثمارية يعتمد كمؤمر لقياب نسبة 

رف بشكل إجمالي، قد تكون مضللة اذا تنفيذ الموازنة ولكن الافصاو عن المبالغ المصروفة ونسبة الص

من المبلغ المصروف هو عبارة عن سلف أولية )تشميلية( تمنا للمقاول في  اكبير اعلمنا ان هناك جزء

بداية العمل ودون ان يكون هناك انجاز، وبالتالي لابد من استبعاد تلك المبالغ للوصول الى نسبة 

ان من مأن تعزيز الإفصاو ان يساهم وبشكل فاعل في المصروف من الموازنة على الانجاز الفعلي، و

 الرقابة على تنفيذ الموازنة. 

 خامساً: مسائل اخرى مختلفة:

إلى عدة مسدائل أخدرى يمكدن للباحدث ذكرهدا دون تفصديل وذلدك لكونهدا  SOXتطرظ قانون 

ولكدن هدذا  وضعت أساسا لأعمال الشركات التجارية وربما من الصعب تكييفها لأعمال القطاع الحكومي

لا يمنع من الاستفادة منها في هذا المجدال وإعدادة النظدر بدالكثير مدن المسدائل المتعلقدة بالأعمدال الرقابيدة 

وفقا لما جاء به هذا القانون ، مثل كتابة التقارير وإعادة تقييم العمل الرقابي فدي ضدوء النتدائ  المتحققدة ، 

ي والنتددائ  المترتبددة عليده والمتعلقددة بددأداء الحكومددات والحاجدة إلددى قددوانين وتعليمدات تحكددم العمددل الرقداب

 .المحلية المتعلك بتنفيذ الموازنة
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 الاستنتاجات والتوصيات

 الاستنتاجات :  2-0

 ية :تالاستنتاجات الاتحديد ما عرض سابقا يمكن  ضوءفي     

الرقابة على المال العام عند  لفع  يُ من مأنه ان  SOXقانون اتباع عدد من النقاي التي جاء بها  -8

 تنفيذ الموازنة.

فان هناك مؤمرات تدلل على ضعف استقلالية المدقك الداخلي  SOXوفقا لما جاء به قانون  -1

حيث يرتبط المدقك الداخلي  محافظة ذ  قارسواء من ناحية ارتبايه الادار  كما في مجلس 

عدم محاسبية او  لأعمالممارسته  خلالاداريا بمدير قسم الشؤون المالية والادارية او من 

 مراعاة تضارب المصالا.وجود المناوبة في التدقيك او عدم 

دم وجود عبالرغم من وجود مجلس للرقابة في مقر ديوان الرقابة المالية لكنه يمكن القول ب -3

لجنة او مجلس يوفر امراف مستقل على عمل مراقب الحسابات الخارجي المتمثل بموسفي 

 رقابة المالية .ديوان ال

سابقة  لأعمالتواجد موسفي ديوان الرقابة المالية المستمر في ديوان المحافظة وممارستهم  -2

 للصرف حد من دور الديوان كمراقب حسابات خارجي واخذ يشارك المدقك الداخلي اعماله.

كلف به  الذ  العمل بأداءعدم وجود تقسيم وتوصيف دقيك للعمل المحاسبي وقيام الموسف  -1

زميله، جعل المسؤولية عن دقة البيانات تضامنية وبالتالي تتطلب جهد تدقيقي اضافي سواء 

 كان من المدقك الداخلي او من مراقب الحسابات الخارجي.

 التوصيات: 2-2

 ية:تمن استنتاجات يمكن وضع التوصيات الا اليهتوصل تم الفي ضوء ما 

المستقل المهني  للإمرافوجود لجنة او مجلس من ذو  الاختصاص وذات استقلالية كبيرة   -8

والموضوعي على عمل كل من مراقب الحسابات الخارجي المتمثل بموسفي ديوان الرقابة 

ن لدى الحكومات المحلية، وذلك بمرض توفير رقابة فعالة على المال يالمالية والمدققين الداخلي

 يذ الموازنات الاستثمارية الضخمة التي يوكل تنفيذها الى تلك الحكومات.العام عند تنف

 بمرض توفير استقلالية مقبولة للعمل الرقابي لدى الحكومات المحلية فانه يجب التركيز على: -1

  سلطة لدى الحكومة المحلية  بأعلىاعادة النظر بالارتباي الادار  للمدقك الداخلي ليرتبط

 المحافظة والمحافظ . والمتمثلة برئيس مجلس

 لفترة يويلة. نفسه المناوبة في عمل المدقك وعدم تكليف امخاص بالعمل التدقيقي 

  من عدم وجود ا  مصلحة للقائمين  التأكدمراعاة ما يسمى بتضارب المصالا من خلال

 بالعمل الرقابي والاعمال التي يقومون بمراقبتها.

  بأعمالالفصل التام بين الاعمال المحاسبية واعمال الرقابة وعدم السماو للمدقك القيام 

 محاسبية.

من تجارب الاخرين وخلك  الاستفادةتوفير تدريب مستمر للقائمين على العمل الرقابي بمرض  -3

ات نظام رقابي محكم يوفر رقابة مقبولة على المال العام عند تنفيذ الموازنات من قبل الحكوم

 المحلية.

 بالأعمالتقسيم وتوصيف العمل المحاسبي فضلا عن نشر ثقافة التدقيك الذاتي لدى القائمين  -2

 المحاسبية.
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